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الآليات القانونية للمحافظة على البيئة في ظل الأنشطة 

 -دراسة  مقارنة -الصناعية

Legal Mechanisms for Preserving the 

Environment under Industrial Activities 

 a comparative study 
 الدكتور ولــــد عــمر طـــــــــــيب ؛أستاذ محاضر"أ" 
 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت . 
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لقد احتل موضوع البيئة والتنمية الاقتصادية عموما موقعـا متقـدما  ـل القـانون الـدولل 
والقــوانين الوطنيــة  ــل الســنوات امخيــرل، كمــا تــم للــت انتبــاا الــدول لرســراع  ــل اتخــاذ تــدابير 
اسـتعجالية قصــد الحلــا  علــة البيئــة  ــل  ــل ا ديــاد الالاتمــام بامنخــطة الاقتصــادية المختللــة 

ا ذات الطـــابل الصـــناعل، وبالتـــالل لانـــاي ع قـــة جـــد وليقـــة بـــين المصـــال  البيئيـــة ،ولا ســـيم
 .واملاداف التنموية ولها ابعاد مختللة اجتماعية واقتصادية وانسانية

 التنمية الاقتصادية –البيئة  –امنخطة الصناعية  الكلمات  مفتاحية :
Abstract: 

        The subject of environment and economic development in 

general has taken an advanced position in international law and 

national laws in recent years. The attention of States has also been 

drawn to accelerate the adoption of expedient measures to preserve the 

environment in light of the increasing interest in various economic 

activities, A document between the environmental interests and the 

development goals and have different dimensions of social, economic 

and humanitarian. 
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 ة:ـــــــــقدمم

لقد اتجهت غالبية الدول وامن مة القانونيـة المختللـة ىلـة اعتمـاد اسـلوبين رئيسـيين    
لحمايـــة البيئـــة، يقـــوم أحـــدلاما علـــة انتقـــام وقـــوع التلـــو  ويقـــوم اللـــانل علـــة اصـــ   

ولمواكبـــة لاـــذا التطـــور ســـارعت الـــدول العربيـــة ىلـــة تطـــوير ا ليـــات  امضـــرار البيئيـــة،
القانونية والتدخليـة لحمايـة البيئـة، غيـر أن تجسـيد الطـابل الوقـائل للبيئـة تـ لر بضـعف 

 وعدم استقرار الإدارل البيئية.
و ـــل جانـــب تطـــوير وتحـــدي  الطـــابل التخـــريعل ركـــ ت الاصـــ حات علـــة تلعيـــل    

للقواعد البيئية المتعلقة بم الار التلو  والتدلاور البيئـل، اممـر  الطابل التقنل والعلمل
الــــذل تطلــــب تطبيــــق السياســــة البيئيــــة الوقائيــــة تقــــوم علــــة تجســــيد الابحــــا  والنتــــائ  
والتدابير العلمية معبر عنها  ـل قواعـد قانونيـة، وترتيبـا لـذلي تطلـب اممـر اخـراي كـل 

دية ل الارل التدلاور البيئل  ل ىطار أخخاص المجتمل الدولل  ل اعتماد حلول اقتصا
الع قات الاقتصادية خـمال جنـوب، ىلا ان ىدراا الانخـتالات البيئيـة ضـمن التخطـيط 
الاقتصـادل  ـل الـدول العربيـة عــرف تطـورا بطيئـا ن ـرا لعــدم نضـ   كـرل الموا نـة بــين 

عــــدم البيئــــة والتنميــــة الاقتصــــادية، باعتبــــار أن التنميــــة الاقتصــــادية تقــــوم علــــة مبــــدأ 
التعــار ، ومبــدأ تحقيــق التــوا ن بــين القــيم الايكولوجيــة والمصــال  الاقتصــادية، والتــل 

 تعمل علة تدعيم وتع ي  الجودل البيئية.
ومــن لاــذا المنطلــق كــان علــة الــدول العربيــة اعطــام أولويــة لحمايــة البيئــة  ــل  ــل    

ـــــة  ـــــل ا عطـــــام البيئـــــة امولوي منخـــــطة مختلـــــف امنخـــــطة الاقتصـــــادية والصـــــناعية وا 
الصـــناعية، وبالتـــالل التســـاحل المطـــرو ا مـــا لاـــل التـــدابير المتخـــذل مـــن طـــرف الـــدول 
العربيــة قصــد الحلــا  علــة البيئــة مــن التــدلاور  ــل  ــل مختلــف امنخــطة الاقتصــادية 

 والصناعية؟ لرجابة عن لاذا الاخكالية ارت ينا وضل الخطة التاليةا
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لصناعية والبيئـة  ـل ا المبحـ  امول  ، الإطار الملالايمل للع قة ما بين الانخطة ا 
ا ليــات القانونيــة للمحا  ــة علــة البيئــة  ــل  ــل النخــاطات الصــناعية  ــل ا المبحــ  

 اللانل  .
 .المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للعلاقة بين الأنشطة الصناعية والبيئية

الحدي  عن الع قة ما بين امنخطة الصناعية والبيئية يقود ىلـة ضـرورل ىدراا  ىن   
البعـــد البيئـــل  ـــل مختلـــف امنخـــطة الصـــناعية، وعلـــة لاـــذا امســـا  لابـــد مـــن معر ـــة 

 التلو  الصناعية وأخكاله ومصادرا ودراسة بع  الحالات بالدول العربية.
 المطلب الأول: تحديد مفهوم التلوث الصناعي.

 ــرا لارتبــاط الصــناعة بالاقتصــاد،  هــذا يعنــل أن التــدلاور البيئــل أنــه مــا لاــو ىلا ن   
وجــه ســلبل ل قتصــاد واللــورل الصــناعية والتكنولوجيــة، ولاــذا التــدلاور نــاجم عــن ت ايــد 
ـــامحر  علـــة  ـــن م البيئيـــة وب المكتخـــلات التقنيـــة، دون مـــا أل دراســـة ملارلاـــا علـــة ال

مخك ت بيئية نتيجة التخطيط للتنميـة الاقتصـادية الإنسان، وتعانل الدول العربية من 
ــــة ــــي بعــــدم مراعــــال القضــــايا البيئي ــــا  1والاجتماعيــــة وذل وضــــرورل الالاتمــــام بالإيكولوجي

الصــناعية أو الن ـــام البيئــل الصـــناعل الــذل يعتبـــر من ومــة صـــناعية تعمــل بالن ـــام 
نما المحصلة النهائية للتلاع ت بين مبـدأ دورل ح يـال المنـت  والتلـو  البيئل الطبيعل وا 

الصلرل، والمجتمعات الصناعية البيئية من أجل الوصول ىلة الن ام البيئل الطبيعـل 
وتعتبــــر الإيكولوجيــــة الصــــناعية أســــا  علــــم التنميــــة المســــتدامة الــــذل تحســــن كلــــامل 

 .2استخدام العق نل للموارد الطبيعية
اعي إلــم ميــتويات المطلـب الاــاني : ميــتويات التلــوث: يمكــن تقيــيم التلــوث الصــن

 .معينة
  تلو  غير خطيرا ولاو التلو  الذل يستطيل الانسان التعايش معه دون أن

 .3يتعر  للأضرار والمخاطر كما أنه الا يخل بالتوا ن البيئل
  تلـــو  خطيـــرا ولاـــو التلـــو  الـــذل يحـــد  ىلـــار ســـلبية تـــحلر علـــة الإنســـان

 والبيئة.
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 لاـــو الـــذل يحـــد  انهيـــار كبيـــر بالبيئـــة ويقضـــل علـــة اخـــكال  تلـــو  مـــدمرا
 التوا ن البيئل ويحتاا اص   لاذا الضرر سنوات كبيرل ونلقات بالاضه.

ومن بين ىلار التلو  الصناعلا ىجمالا تتملل امضرار العامة للتلو  الصناعل 
 اا ل  هور المخاكل البيئية المختللة علة الانسان والحيوان والنبات ومن ضمنه

اخـــــت ل التنـــــوع البيولـــــوجل وانقـــــرا  بعـــــ  م ـــــالار الحيـــــال النباتيـــــة  -
 والحيوانية.

 تآكل طبقة امو ون. -
  الارل الاحتبا  الحرارل وعدم استقرار المناخ. -
 حدو  الحرائق الناتجة عن الاختعال الذاتل للتا ات السامة. -
 ترسب المكونات الصناعية بالتربة ال راعية. -
كالسرطان واللخل الكلول والكبدل، التخولاات  يادل الإصابة باممرا   -

 .4الجينية
 المطلب الاالث: دراية بعض حالات التلوث الصناعي بالجزائر ومصر:

ىن مع م الدول العربية، تعـانل مـن  ـالارل التلـو  الصـناعل النـات  مـن المخللـات    
الصـــناعية وعلـــة رأ  لاـــذا الـــدول مصـــر والج ائـــر،  دولـــة مصـــر الخـــقيقة والمخـــكلة 
امساسية  يها، بعيدا عن كل المخاكل الكونية الخطيرل التل تهدد العالم كله ومن بنيه 
مصر، لال أن غالبية ا لات التل تحـرف الوقـود لا تحرقـه بكلـامل، كمـا يبـدو واضـحا 
 ــل ســـحابات الـــدخان الكليـــف امســـود وام رق الـــذل ينبعـــ  مـــن الســـيارات والـــدرجات 

الانتاجيـة الصـتيرل، والضـرر لانـا ضـرر مـ دوا،  ا لية أو من مداخن بع  الوحدات
لا يقتصــــر  قــــط علــــة ا لــــار والخطيــــرل علــــة الصــــحة والناجمــــة عــــن لاــــذا الملولــــات 
السامة، ولكن أيضا الكلامل المتدنية لعملية الاحتراق نلسها، ومـا يترتـب عـن ذلـي مـن 

لضــرر لاــدر  ــل اســتخدام الوقــود وتلــف  ــل أجهــ ل الاحتــراق، ويكــاد الــت  م مــا بــين ا
ن الوضــل نلســه عنــد  البيئــل واللقــد الاقتصــادل يكــون ســمة لم ــالار التلــف البيئــل، وا 
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الن ر  ل مخللات الصرف الصحل أو القمامـة،  امسـاليب التكنولوجيـة لمعالجـة لاـذا 
 .5المخللات بما يحا   علة البيئة ويقلل الضرر الواقل عليها معرو ة جدا

بقدر كبير  ـل مجمـوع التلـو  الحاصـل علـة  و ل الج ائر الصناعة لال المسحولة   
ـــــوطنل، والـــــذل تســـــبب  يـــــه بصـــــلة خاصـــــة الصـــــناعات البتروكيمياويـــــة  المســـــتو  ال
والكيميائيـــة وتحويـــل المعـــادن والصـــناعات الحديديـــة ومع ـــم الصـــناعات الملولـــة تقـــل 
حــول المراكــ  الحضــرية الكبــر  ملــل الج ائــر وولاــران وقســنطينة وعنابــة، ومــن ناحيــة 

إن الجـــ م امكبـــر مـــن النمـــو الصـــناعل قـــد تطـــور  ـــل غضـــون الســـتينيات أخـــر ،  ـــ
والســبعينيات لــذلي أصــب  باليــا، وبالتــالل ملولــا ومع ــم لاــذا الصــناعات غيــر مــ ودل 
بتكنولوجيا مراقبة التلو ، وألام م الار التلو  الصـناعل لاـل تلـي التـل تتعلـق بالميـاا 

الناجم عن مللو ات مـادل ديـو  والتل تتسبب  يها مصارف مياا المصانل وتلو  الجو
 ، تبـين ن ـرل خـاملة NOX  وأنـواع التبـار واكسـيدات امو ون اSO2كسيد الكبريت ا

للأوضــاع  ــل مجــال التلــو  الصــناعل قامــت بــه الحكومــة بمعيــة البنــي العــالمل ومــن 
تقيـــيم للنلايـــات الخطـــرل أجرتـــه الحكومـــة كـــذلي بالتعـــاون مـــل برنـــام  المســـاعدل التقنيـــة 

  أن التلـــــو  الـــــذل أحدلتـــــه مصـــــانل القطـــــاع METAPالبيئـــــة المتوســـــطية الحمايـــــة 
العمومل الموجـودل علـة طـول الخـريط السـاحلل، ولا سـيما الواقعـة منهـا حـول المراكـ  

ألــف  167ألــف نســمة وســكيكدل  465الحضــرية ملــل عنابــة الــذل يبلــه عــدد ســكانها 
ل المحا  ـة علـة صـحة نسمة، يملل خطرا حقيقيا يجب الالتلات ىليه بسرعة  ل مجـا

 .6العمومية
 المبحث الااني: الآليات القانونية للمحافظة علم البيئة في ظل الأنشطة الصناعية.

ىن الــدول العربيــة وعلــة رأســها مصــر والج ائــر اتخــذت جملــة مــن الجهــود لمواجهــة    
التــدلاور البيئــل والمحا  ــة علــة البيئــة ســليمة وصــحية، وأصــب  الحــق  ــل البيئــة مــن 

قــوق الدســتورية حاليــا، وأصــب  مــدمجا  ــل دســاتير مع ــم الــدول العربيــة، والمخــرع الح
الج ائـــرل  ـــل ا ونـــة امخيـــرل أولـــة ألاميـــة بالتـــة للبيئـــة مـــن خـــ ل دســـترل الحـــق  ـــل 

م الجهـة التـل تتـولة سـلطة ىصـدار أن مـة 1971، أما مصـر  قـد حـدد دسـتور 7البيئة
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صــ حية ىصــدارلاا بنصــه علــة الضــبط بخــكل صــري  بــ ن أعطــة لــرئي  الجمهوريــة 
ولاــذا اللــوائ  تصــدر دون حاجــة ىلــة  8أنــها ايصــدر رئــي  الجمهوريــة لــوائ  الضــبط 

قــانون، كمــا يمكــن لــرئي  الجمهوريــة ىصــدار اللــوائ  التنليذيــة للقــوانين الضــبطية ولــه 
 الحق  ل تلوي  غيرا وللمخرع تحديد جهة أخر  لذلي.

 .المطلب الأول: الضبط والتخطيط البيئي
ــــة مــــن التلــــو      ــــة البيئ ــــة لحماي ــــر الضــــبط الإدارل أحــــد أســــاليب الوقائي ولهــــذا يعتب

الصــناعل، وذلــي بإصــدار أن مــة ولــوائ  وقــرارات ىداريــة والتنليــذ الجبــرل،  ضــ  عــن 
اتخــاذ بعــ  الإجـــرامات الوقائيــة التــل تـــنص عليهــا التخــريعات البيئيـــة وكــذلي يلعـــب 

ت الاقتصـــادية لتـــوخل امضـــرار المحيطـــة التخطـــيط البيئـــل دور كبيـــر  ـــل المخـــروعا
ن كان التخطيط البيئل  هر حديلا كطريقة جديدل لتسيير البيئة، ولـم يتبلـور  بالبيئة، وا 
ضـــمن مخطـــط النخـــاط الاقتصـــادل والصـــناعل، وباعتبـــار التخطـــيط الاقتصـــادل لاـــو 

السوسـيو مجهود واع تقوم أحد امجه ل المرك ية للت لير والتوجيه ورقابة تقدير المبادئ 
اقتصــــادية المتتيــــرل بــــالن ر ىلــــة مجموعــــة مــــن املاــــداف المحــــددل مســــبقا، وباعتبــــارا 

، ودراسـة مـا مـد  9أسلوب تصورل مستقبلل تحقيق تدخل وقـائل مسـبق لحمايـة البيئـة
 ت لير المخاريل الاقتصادية والصناعية علة البيئة.

بيئة ىلة اعتماد أسلوبين  ـل ولقد اتجهت غالبية امن مة القانونية الدولية لحماية ال   
مجــال حمايــة البيئــة مــن التلــو ، يقــوم أحــدلاما علــة اتقــام وقــوع التلــو  ويقــوم اللــانل 
علـة اصـ   امضـرار البيئيـة، ومواكبـة لهـذا التطـور سـعة كـل مـن المخـرع المصـرل 
والج ائــرل ىلــة تطــوير ا ليــات الوقائيــة والتدخليــة لحمايــة البيئــة ىلا أن تجســيد الطــابل 

لوقــائل للسياســية البيئيــة تــ لر بضــعف وعــدم اســتقرار الإدارل البيئيــة بخــقيها المركــ ل ا
والمحلـــل،  يـــادل علـــة كـــون أن السياســـة البيئيـــة الوقائيـــة تقـــوم علـــة تجســـيد امبحـــا  
والتــــدابير العلميـــــة المبـــــرلان عنهـــــا  ـــــل قواعــــد قانونيـــــة، غيـــــر أن تضـــــارب المصـــــال  

 .10يق القواعد التقنيةالاقتصادية والاجتماعية حال دون تطب
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المطلــب الاــاني : حمايــة البيئــة مــن التلــوث الصــناعي فــي اطــار تقويــة التشــري  
 البيئي.

يســـالام التخـــريل البيئـــل  ـــل حمايـــة مـــوارد الدولـــة بكا ـــة أنواعهـــا وتعـــد البيئـــة محـــ     
ولكن الم ح  علة القوانين المتعلقة بالبيئة  ل كل من مصـر والج ائـر انهـا  للتن يم،

حبيسة القانون الادارل  يما يخص المنل والترخيص للأنخطة الاقتصـادية وغيـر قـادرل 
 .11علة مواجهة التحديات البيئية الحالية

لصـناعل ولهذا يستل م التن يم القانونل الذل يهـدف ىلـة حمايـة البيئـة مـن التلـو  ا   
أن يتناسب مل كل أنواع المخاللات البيئية المرتكبة  ـل كـل  مـان لتتماخـة مـل التقـدم 
الصناعل والالمام بمختلف منخطة المسببة للتدلاور البيئل، وذلي حتة يتسـنة للـدول 
العربيــة أن تضــل مــا يناســبها مــن معــايير لتجبــر المنخــآت وســائر الوحــدات الانتاجيــة 

ر ان ـام الـرخص، وسـحب الرخصـة، الترامـات الماليـة، تطبيـق علة اتباع تلي المعـايي
 العقوبات امخر  .

ولقد صدرت  ل مصر والج ائـر العديـد مـن النصـوص القانونيـة لوضـل اسـتراتيجية    
الـــــذل تضـــــمن  1994لعـــــام  04وطمـــــو  لحمايـــــة  البيئـــــة   يعـــــد قـــــانون البيئـــــة رقـــــم 

مايــة اللعالــة للبيئــة، ولقــد الــر اســتراتيجية تخــريعية تهــدف  ــل مجملهــا الــة تحقيــق الح
القانون بتقديم  حوا   للهيئات وام راد والمنخآت  ل اطار القيـام بمخـروعات صـناعية 

 .12من خ نها حماية البيئة
كمــــا ألــــ م القــــانون جهــــا  خــــحون البيئــــة بضــــرورل وضــــل خطــــة للطــــوارئ لمواجهــــة    

، كما أوجـب 13لحماية البيئة الكوار  البيئية، ويعد ذلي تطورا كبيرا  ل التخريل الرامل
المخرع المصرل  ل قانون البيئة ح ر تـداول المـواد والنلايـات الخطـرل بتيـر تـرخيص 

 .14وح ر اقامة منخآت لمعالجة النلايات الخطرل ىلا بترخيص
كـــر  توجــه الج ائـــر الحـــدي  مـــن خـــ ل  10-03كمــا أن قـــانون البيئـــة الج ائـــرل    

بـــين البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة، ولاـــذا نتيجـــة  يـــادل  محاولتـــه تـــدعيم الع قـــة التكامليـــة
المخــــاطر التــــل اصــــبحت تهــــدد البيئــــة، ودعــــم الاعــــ م البيئــــل وتجســــيد المخططــــات 
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التنمويــة والحــد مــن المخــاطر البيئيــة واعطــة دور للجمعيــات والتن يمــات قصــد تلعيــل 
ضـــاعها حمايـــة البيئـــة، كمـــا كـــر  القـــانون الاحكـــام الخاصـــة بالمنخـــآت المصـــنلة واخ

 .15للترخيص المسبق
كما كر  القانون الج ائرل المبادئ امساسية  ـل مجـال حمايـة البيئـة وعلـة رأسـها    

مبدأ الحيطة ومبدأ الإدماا ومبدأ المخاركة ولال كلها مبـادئ تهـدف ىلـة حمايـة البيئـة 
 .16من التلو   يادل ىلة مبدأ الملو  الدا ل
 .لحماية البيئة من التلوث الصناعي المطلب الاالث: اليياية الجبائية كألية

سارعت الدول العربية وعلة رأسها مصر والج ائر ىلة التوجه ىلة تطبيـق السياسـة    
الجبائيـــة كـــ دال للحـــد مـــن التلـــو  الصـــناعل، وذلـــي عـــن طريـــق الاعتمـــاد علـــة مبـــدأ 
ـــو  الـــدا ل والضـــرائب الإيكولوجيـــة والرســـوم البيئيـــة، ونتطـــرق ىلـــة لاـــذا ا ليـــات  المل

 تباعااا
يقصد بمبدأ الملو  الدا ل ادراا كللة الموارد البيئية ضمن لمن  مبدأ الملوث الداف :  -1

السـلل أو الخـدمات المعروضـة  ـل السـوق، ذلــي أن القـام نلايـات ملولـة  ـل الهــوام أو 
المياا أو التربة لاو من استعمال لاذا الموارد ضمن عوامل الانتاا ولقد اعتمد المخرع 

ىذ  2002ا مبســطا  ــل تحديــد الملــو  مــن خــ ل قــانون الماليــة لســنة الج ائــرل معيــار 
ربطه بالنخاط الـذل يقـوم بـه العـون الاقتصـادل الـذل يخضـل حسـب مرسـوم المنخـآت  
المصــنلة ىلــة التصــري  مــن قبــل رئــي  المجلــ  الخــعبل البلــدل او الــوالل أو الــو ير 

  OCDEوعر ته من مـة التعـاون واممـن اموربيـة ا ،17بحسب طبيعة وخطورل النخاط
الملــو  ب نــه مــن يتســبب بصــورل مباخــرل أو غيــر مباخــرل  ــل ىحــدا  ضــرر بالبيئــة أو 
أل تخلق  رو ا تحدل ىلة لاذا الضرر وأن يطبق  ل تطبيق المسحولية عن امضرار 

ليــا علــة البيئيـة دون وقــوع خطــ ، بحيــ  لاــذا المبــدأ يطبـق بصــورل ىليــة ويخلــق عبئــا ما
مـــن يلـــو  البيئـــة، ولاـــذا المبـــدأ مكـــر   ـــل القـــانون المصـــرل قصـــد تطبيـــق عقوبـــات 

 الج ائية والمالية علة الملو .
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لا يــتم اللجــوم ىلـــة لاــذا الطريقــة مـــن أجــل حمايــة البيئـــة ىلا  الضــرائب الإيكولوجيـــة:  -2
 Tax"1967حـــديلا، ىذ طبـــق لاـــذا المبـــدأ  ــــل الولايـــات المتحـــدل اممريكيـــة ســـنة 

expenditure "  ويهدف ىلة ىعلام ج ئـل أو كلـل مـن د ـل الرسـوم الإيكولوجيـة ىذا
امتللـــت المنخـــ ل ىلـــة التـــدابير المتعلقـــة بمكا حـــة التلـــو ، ولقـــد طبـــق لاـــذا الن ـــام  ـــل 
الج ائر ولاـذا الرسـوم التـر  منهـا وقـائل وردعـل، وتملـل الو يلـة الوقائيـة للرسـم  ـل 

لــي  التلــو  مــن خــ ل تطبيــق القيمــة تخــجيل الملــولين لامتلــال محكــام الصــب وتخ
القاعديــة للرســم وكــون أمــام الو يلــة الردعيــة للرســم بتطبيــق المعامــل المضــاعف  ــل 

 .18حالة اللخل وعدم الامتلال و خل الن ام التحلي ل
بعد الاقتناع مـن الـدول العربيـة بضـرورل اللجـوم للوسـائل الاقتصـادية  الريوم البيئية:  -3

رع الج ائرل معدلات الرسوم المطبقة علـة النخـاطات الملولـة لحماية البيئة، حدد المخ
-93والخطيرل علة البيئة وبـين اجـرامات تحصـيلها مـن خـ ل المرسـوم التنليـذل رقـم 

والـــذل تقـــوم بـــه الادارل المتعلقـــة بالضـــرائب وذلـــي بإحصـــام المحسســـات المصـــنلة  68
حصــام المعــد ولقــد تــم والملولــة للبيئــة، وتحــدد نســبة الرســوم المد وعــة علــة أســا  الا

وطبــق علــة كــل المحسســات المصــنلة  2002تن ــيم لاــذا المرســوم بالمنخــور الــو ارل 
واعتبر طلب الترخيص أو الرخصة لإنخام المحسسة قرينة علة وجود المنخ ل الملولـة 

 .19ويتم تحديد وعام الرسم من قبل ىدارل حماية البيئة
 ة:ــــــــــــــــــــخاتم

الدراســة التــل قمنــا بهــا أن لانــاي عــدل عوامــل تتــدخل  ــل يتضــ  مــن خــ ل    
ىحدا  التلو  الصناعل الضار بالبيئة من خ ل امنخـطة الصـناعية المختللـة والتـل 
لا تتطابق مل المعايير المعمول بها  ل مجال المحا  ة علة البيئة، ولهـذا لا بـد مـن 

امنخــطة الاقتصــادية ىيجـاد  ىليــات قصــد المحا  ـة علــة البيئــة مـن التــدلاور  ــل  ـل 
المختللــة، خصوصـــا وأن التلــو  الصـــناعل لــه مســـتويات جــد خطيـــرل قــد تهـــدد البيئـــة 
بخكل مباخر وتضر بصحة وس مة المواطنين وتهدد المحيط البيئـل والكائنـات الحيـة 
والتنــــوع البيولــــوجل، وعلــــة الــــدول العربيــــة للمحا  ــــة علــــة البيئــــة لابــــد مــــن تلعيـــــل 
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ـــة، وكـــ ـــة التخـــريعات البيئي ـــق التنمي ذلي ايجـــاد الميكان يمـــات الضـــرورية  ـــل مجـــال خل
المســـتدامة  ـــل  ـــل المحا  ـــة علـــة البيئـــة، وذلـــي بتطـــوير ىليـــات التخطـــيط البيئيــــة 
والرخادل البيئية، وتلعيل مبدأ الوقاية، من المحا  ة علـة البيئـة تقتضـل وجوبـا تلعيـل 

 حل أو ج رل للأضرار دور الإع م والوقاية قبل أل ىجرامات أخر  ذات طابل اص
 الحاصلة بالبيئة. 
 قائمة المراج :
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 .2جامعة سطيف 

ع ا ل  ريـدل، ألـر التقيـيم الاقتصـادل للتلـو  البيئـل علـة التنميـة المسـتدامة، مجلـة الاقتصـاد  .2
 والتنمية البخرية.

لاخــــام محمــــد قرخــــل، التلــــو  الصــــناعل ومخــــاطرا، ميكانيكيتــــه، كيليــــة مواجهتــــه، التلــــو   .3
 .2012الصناعل، المترب 

أسامة الخولل، دراسات حـول الواقـل البيئـل  ـل الـوطن العربـل والـدول الناميـة، البيئـة وقضـايا  .4
ـــة والتصـــنيل، سلســـلة كتـــب لقا يـــة خـــهرية، يصـــدرلاا المجلـــ  الـــوطنل لللقا ـــة والل نـــون التنمي

 .1990وا داب، الكويت 
عبد القادر عوينات، تحليـل ا لـار الاقتصـادية للمخـك ت البيئيـة  ـل  ـل التنميـة المسـتدامة،  .5

دراسة حالة الج ائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلـب البليـدل، مـال 
2008. 

يمة، تعمــل الدولــة علــة "للمــواطن الحــق  ــل بيئيــة ســل 2016مــن دســتور  68المــادل  نصــت .6
المتضـــــمن التعـــــديل  06/03/2016  المـــــحرخ  ـــــل 01-16الحلـــــا  علـــــة البيئـــــة" االقـــــانون 

 .2016لسنة  14الدستورل ا ر العدد 
 .1971من الدستور المصرل من سنة  145، 144ين ر المواد  .7
العـام، كليـة ونا  يحل، الاليات القانونية لحماية البيئة  ل الج ائر، رسالة دكتورل  ل القـانون  .8

 .2007الحقوق السياسية، جامعة أبل بكر بالقايد تلمسان، جويلية 
 ونا  يحل، المرجل السابق. .9
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 ا2015والتو يل، الج ائر 

 .1994لسنة  04من أحكام قانون البيئة المصرل، رقم  18، 17المادل   .11
 .1994من أحكام قانون البيئة المصرل لسنة  28المادل  .12
 .1994من أحكام قانون البيئة المصرل لسنة  33، 29المواد  .13
المتعلـــــق بحمايـــــة البيئـــــة  ـــــل ىطـــــار التنميـــــة  19/07/2003المـــــحرخ  ـــــل  10-03القـــــانون  .14

 .43المستدامة، ا ر العدد 
ة  ـل ىطــار التنميـة المســتدامة، أطروحـة الــدكتوراا، حسـونة عبــد التنـل، الحمايــة القانونيـة للبيئــ .15

 .2012/2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرل، 
  

 الهوامـــــش
                                                           

خويخل  لاية، البيئة  ل الج ائر الت لير علة اموساط الطبيعية واستراتيجيات الحماية،  - 1
 .2، صا 2جامعة سطيف 

ع ا ل  ريدل، ألر التقييم الاقتصادل للتلو  البيئل علة التنمية المستدامة، مجلة  - 2
 .151صا الاقتصاد والتنمية البخرية، 

لاخام محمد قرخل، التلو  الصناعل ومخاطرا، ميكانيكيته، كيلية مواجهته، التلو   - 3
 .2، صا 2012الصناعل، المترب 

 .2نل  المرجل، صا  - 4
أسامة الخولل، دراسات حول الواقل البيئل  ل الوطن العربل والدول النامية، البيئة  - 5

سلسلة كتب لقا ية خهرية، يصدرلاا المجل  الوطنل لللقا ة  وقضايا التنمية والتصنيل،
 .189، صا 1990واللنون وا داب، الكويت 

عبد القادر عوينات، تحليل ا لار الاقتصادية للمخك ت البيئية  ل  ل التنمية  - 6
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المتعلق بحماية البيئة  ل ىطار التنمية  19/07/2003المحرخ  ل  10-03انون الق - 15

 .43المستدامة، ا ر العدد 
حسونة عبد التنل، الحماية القانونية للبيئة  ل ىطار التنمية المستدامة، أطروحة  - 16

ص،  2012/2013الدكتوراا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرل، 
 .25-24صا 

 .75ونا  يحل، المرجل السابق، صا  - 17
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